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 من قانون الأسرة الجزائري 54فقهية للمادة  دراسة
 العيفاوي القايدأ. 
 الحقوق والعلوم السياسيةمعهد 

 .رسلي عبد اللهم-المركز الجامعي
 ملخص:

 مقابل عناه فيميما فالخلع هو وسيلة من وسائل فك الرابطة الزوجية يتم بلفظ الخلع أو 
لإسلامية، اشريعة  الفيعوض تلتزم به الزوجة لقاء التفريق بينهما، ولقد ثبت جواز الخلع 

ن ألجزائري إلا شرع اك المع يتم بموافقة الزوج واقتدى بذلواتفق جمهور العلماء على أن الخل
الزوج ، أو  وافقةون بمهذا الأخير تأرجح في تكييف الخلع هل هو رخصة للزوجة وبالتالي يك

الخلع بموافقة الزوج  كان  84/11هو حق لها دون موافقة الزوج، فقبل تعديل قانون الأسرة 
ص ن 05/02لأمرل القانون السالف الذكر بامقابل عوض تدفعه الزوجة له، وبعد تعدي

لجزائري أخذ المشرع اأن  المشرع الجزائري صراحة على أنه دون موافقة الزوج، ويتضح مما سبق
لزوج على ار رضا عتباابالخلع عملا بأحكام الشريعة الإسلامية وانتقل بين طرفي نقيض في 

 خلع ولا بيانريف للتع الزوج، دون مبدأ الخلع، ثم نص أخيرا على أن الخلع يتم دون موافقة
ع اصة مع إرتفا رية، خزائلشروطه، و قول جمهور العلماء برضائية الخلع هو الأصلح للأسرة الج

 .نسب معدلات فك الرابطة الزوجية عن طريق الخلع
Summary: 
The Algerian legislator stated before the amendment that Khul 'is done with 
the consent of the husband ... After the amendment of the family law, it was 
stated that khula' is done without the husband's consent. This has ledled to 
serious repercussions on Algerian society with increasing divorce cases. 
Algerian to take the words of the majority of scholars in this subject. 
The majority of sholars agree that khul is a consensual contract.this is the most 
appropriate for Algerian societ 
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 مقدمة:
إن الزواج نظام إلاهي شرعه الله تعالى لمصلحة المجتمع وسعادة أفراده، وهو رابطة تربط    

الرجل بالمرأة لتكوين أسرة صالحة، ولقد حثت الشريعة الإسلامية على الزواج ووضعت له 
أحكام وضوابطا لما فيه من السكن والمودة والرحمة بين الزوجين، مصداقا لقوله تعالى"  ومن 

أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك آياته 
لآيات لقوم يتفكرون"  وهذا الأصل في الحياة الزوجية أن تكون مبنية على المحبة والألفة 
والسكن، لكن قد يطرأ على العلاقة الزوجية طارئ يعكر صفوها، مما قد يجعل إستمرار الحياة 

يرا، و تستحيل معه مواصلة الحياة الزوجية، فإذا كانت الكراهية من طرف الزوجية أمرا عس
الزوج فبيده الطلاق وهو حق من حقوقه وله أن يستعمله في حدود ما شرعه الله، وإن كانت 
الكراهية من الزوجة فقد أجاز الشارع لها أن تتخلص من زوجها عن طريق التطليق أو الخلع، 

ليه الزوجة التي تبغض زوجها ويستعصي عليها معالجة أسباب هذا الأخير الذي قد تلجأ إ
الكراهية، فيكون حلها الوحيد هو الخلع وهو وسيلة من وسائل فك الرابطة الزوجية يتم بلفظ 
الخلع أو في معناه في مقابل عوض تلتزم به الزوجة لقاء التفريق بينهما، ولقد ثبت جواز الخلع 

هور العلماء على أن الخلع يتم بموافقة الزوج واقتدى بذلك في الشريعة الإسلامية، واتفق جم
المشرع الجزائري إلا أن هذا الأخير تأرجح في تكييف الخلع هل هو رخصة للزوجة وبالتالي 
يكون بموافقة الزوج عليه، أو هو حق لها دون موافقة الزوج، فقبل تعديل قانون الأسرة 

تدفعه الزوجة له، وبعد تعديل القانون  كان الخلع بموافقة الزوج مقابل عوض  84/11
نص المشرع الجزائري على أن الخلع يتم دون موافقة الزوج  05/02السالف الذكر بالأمر

مقابل عوض تدفعه الزوجة له، ويتضح مما سبق أن المشرع الجزائري أخذ بالخلع عملا 
على مبدأ الخلع، ثم  بأحكام الشريعة الإسلامية وانتقل بين طرفي نقيض في اعتبار رضا الزوج

نص أخيرا على أن الخلع يتم دون موافقة الزوج، دون تعريف للخلع ولا بيان لشروطه، وهنا 
تبرز الإشكالية فيما لو كان هذا هو نظام المخالعة فكيف يتأتى تطبيقه؟ حيث لو طلبت 
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لطلاق الزوجة المخالعة، هل يقع الفراق بينهما بمجرد التماسها ذلك؟ أم يشترط لإيقاع ا
 خلعا أن يتراضيا به الزوجان؟

تبار رضائية دى اعرق لمولمعالجة ذلك لا بد من تعريف الخلع وبيان شروطه وطبيعته ثم التط
الخطة  ن خلالمذلك و الزوج على مبدأ الخلع في الشريعة الإسلامية والقانون الجزائري، 

 التالية:
 المبحث الأول: مفهوم الخلع 

 تعريف الخلع وطبيعتهول: المطلب الأ              
 مشروعية الخلع وشروطهالمطلب الثاني:               
 ائرية الجز لأسر امشروطية رضا الزوج في الفقه الإسلامي وقانون  المبحث الثاني:
 سلاميقه الإمشروطية رضا الزوج بالخلع في الفالمطلب الأول:               
 لجزائريالأسرة نون ارضا الزوج بالخلع في قا مشروطيةالمطلب الثاني:               

 المبحث الأول: مفهوم الخلع 
 المطلب الأول: تعريف الخلع وطبيعته:              

 تعريف الخلع -أولا
فسها منه فتدي نن ت: يقال خالعت المرأة زوجها مخالعة، وقد اختلعت من زوجها بألغة   

 .1على ذلكبشيء تبذله له منها أو من غيرها ويلعها 
 ويقال خلع امرأته خلعا، أي طلقها بفدية من مالها.

 .2والخلع أن يطلق الرجل زوجته على فدية منها
إذا فلأخر، لباس لوالخلع هو استعارة من من خلع اللباس لأن كل واحد من الزوجين هو 

 .3فعلا ذلك فكأن كل واحد نزع لباسه عنه
 . ورة لهلمشههب الفقهية الأربعة اتعاريف المذا في الاصطلاح الشرعي: اختلفت

اية دون أي كن لخلعافعرفه المالكية بأنه  طلاق بعوض ولو من غير الزوجة أو بغير لفظ 
 .4استعمال لفظ الخلع
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 .5وجةول الز وقب الحنفية: فراق إزالة ملك النكاح ببدل بلفظ خلع أو فيما في معناه
 .6خلع الزوج بلفظ طلاق أوالشافعية: فرقة بين الزوجين بعوض مقصود لجهة 

 .7صوصةلفاظ مخا بأوعرفه الحنابلة بأنه: فراق الزوج زوجته على عوض منها أو من غيره
لحة رع لمصشطراف هو عقد معاوضة رضائي وثنائي الأ الاصطلاح الفقهي القانونيوفي 

، ل الآخروقبو  لزوجينحد اأالزوجة، غايته انهاء الحياة الزوجية بحكم قضائي، بناءا على عرض 
اره نوعه أو مقد ان علىيتفقتلبية لرغبة الزوجة مقابل مال معلوم ومقوم شرعا تدفعه الزوجة، ف

 .8في جلسة الحكم أو يحدده القاضي
لمادة احيث نصت  ،05/902المعدلة بالأمر  54والمشرع الجزائري نص على الخلع في المادة 

تفق الزوجان يذا لم إالي منفسها بمقابل  على " أنه يجوز للزوجة دون موافقة الزوج أن تخالع
دور وقت ص لمثلاعلى المقابل المالي للخلع، حكم القاضي بما لا يتجاوز قيمة صداق 

 الحكم".
 ثانيا: طبيعة الخلع:

، 11، والأحناف01كيةلقد اختلف أهل العلم في تحديد طبيعته، فقول الجمهور من المال   
يتين  إحدى الرواالخلع طلاق ، وذهب الحنابلة في ، إلى أن12والصحيح من قول الشافعية

 .13عنهم أنه فسخ
، 14لطلقاتدد اعوفائدة الخلاف أنه لو كان الخلع فسخا لم يعد طلقة، فلا يحسب من 

 .51فليس على المختلعة في هذه الحالة عدة الطلاق بل تستبرئ بحيضة
ظ الزوج ن يتلفبأ الخلع والخروج من الخلاف مستحب، لهذا أرجح رأي الشافعية من ايقاع

 .16بالطلاق
من  48لمادة اصه في ق بنوالملاحظ أن المشرع الجزائري أخذ برأي الجمهور واعتبر الخلع طلا

ما ورد   حدودفيوجة ق أ على أنه " ... يحل عقد الزواج بالطلاق الذي يتم بطلب من الز 
 من هذا القانون". 54و  53في المادتين 
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 مشروعية الخلع وشروطه:المطلب الثاني: 
 أولا: مشروعية الخلع:

لا يحل و حسان ريح بإالطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسمن الكتاب قوله تعالى "     
يهما فيما ناح عللا جفلكم أن تاخذوا مما آتيتموهن شيئا إن يافا ألا يقيما حدود الله 

 71"الظالمونافتدت به وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فأولئك هم 
ة ه إلا في حال تملكه مالا: لا يحل للزوج أن يأخذ من زوجتوجه الدلالة من الآية الكريمة 

ة لزوجها أو المرأ بغض الخوف من عدم إقامة حدود الله وأداء الحقوق الزوجية بينهما، مثل
هما، ح بينلإصلااسوء سلوكها في بيتها، فإذا حدث شقاق ونشوز في هذه الحالة وتعذر 

هذا ما يسمى و ، لطلاقها 18أجاز الشرع للزوج أن يأخذ من زوجته مالا لتملك عصمتها
 الخلع.

 و جاءت أحكام الخلع في آيات أخرى:
 خذو منه شيئالا تارا ف" وإن أردتم إستبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطا قال تعالى

 "19أتاخذوه بهتانا وإثما مبين
 "قال تعالى : و منه،  نشوزمن زوجته مالا ليطلقها إذا كان ال هذه الآية تمنع الزوج أن يأخذ

ما صلحا ا بينهصالحوإن إمرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح  عايهما أن ي
 والصلح خير"

 "02يماقال تعالى " وإن يتفرقا يغن الله كل من سعته وكان الله عليما حك
ة ثابت ت إمرأجاء "س رضي الله عنهما قال: ومن السنة النبوية عن عكرمة عن ابن عبا  

على ثابت  ا أعتب مبن قيس بن شماس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله
ردين عليه سلم أتو ليه في دين ولا خلق إلا أني أكره الكفر في الإسلام، فقال صلى الله ع

 21طليقة"تطلقها و قة قبل الحديحديقته، قالت: نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ
ووجه الإستدلال من الحديث النبوي أنه يجوز للمرأة أن تطلب الإختلاع من زوجها، إن 
خافت لو بقيت تحت عصمته أن لا تقيم حدود الله، وذلك بأن لا تقدر على تأدية واجباتها 
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لب الخلع فإنه نحو زوجها فترد له الصداق الذي أعطاها ويفترقا، وإن لم يكن هناك سبب لط
يكره للزوجة أن تطلبه لقول الرسول صلى الله عليه وسلم " أيما إمرأة سألت زوجها الطلاق 

 "22في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة
 :ثانيا: شروط الخلع في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري

ص المادة ناء في جما  وعلىسأتطرق إلى شروط الخلع اعتمادا على قواعد الفقه الإسلامي    
 المشرع لتي نص عليهاامن قانون الأسرة الجزائري، ومن الشروط  05/02المعدلة بالأمر  54

لع، عمال لفظ الخرط إست، وشالجزائري اعتمادا على المادة السابقة، شرط قيام الرابطة الزوجية
 ج.ة للزو زوجلوأن ينبني على إيجاب وقبول، وأن يكون على مبلغ من المال تقدمه ا

، وهذا لزوجيةا: فالغرض من الخلع هو خلاص الزوجة من قيد ة الزوجيةقيام الرابط -1
ان يجمعهما كلا إن  لا إالقيد إنما يكون في النكاح الصحيح، و لا يمكن للمرأة أنتخالع رج

لاق الط رابطة زوجية، بعقد صحيح حقيقة أو حكما، كما لو كانت في عدتها من
، 33 ،32اد  المو فلا حاجة للخلع في النكاح الفاسد المنصوص عليه في ، وعليه23الرجعي

 قانون.وال من قانون الأسرة، فهذ علاقة زوجية واجبة الإنفصال بحكم الشرع 34
يأخذ منها  له أن لا يحل، فإن فعل فأن لا يتعمد الزوج أذية الزوجة حتى تختلع منه -2

 يحل د مراجعتها لالو أرافنا، والخلع يقع طلاقا بائ شيئا أبدا ورد عليها مالها، وهو بهذا عاص،
 . 24له إلا بعد عقد جديد

قيم حدود ن لا تمعها أ أن لا تطالب الزوجة بالخلع حتى تبلغ درجة من الضرر، تخاف -/3
 الله تعالى في نفسها أو في حقوق زوجها.

المبارأة، لخلع، و قال الأحناف: ألفاظ الخلع هي ا ن يرد اللفظ الدال على الخلع:أ -/4
قال و لح والفدية، ة والصبارأوالمفارقة، والبيع، والشراء وقال المالكية هي أربعة: الخلع والم

خروج من ، ولل25لنيةالشافعية والحنابلة يقع الخلع بلفظ الطلاق الصريح والكناية مع ا
قول للطلاق ايغة فضل أن يرد الخلع بصالإختلاف هذا ولو أن جميع الألفاظ تصح، فالأ

 الرسول صلى الله عليه وسلم " إقبل الحديقة وطلقها تطليقة".
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الفعل  ف حصوللطرفين ويتوقويتم ذلك بتفاعل بتفاعل اأن ينبني على إيجاب وقبول:  -5
  62رادتهمالفعل بإون اعلى إرادتهما، بأن تكون هي البادئة وهو المكمل، أو العكس، أي يك

. 
لزوجة اب على يجفحتى يكون الخلع صحيحا ومنتجا لآثاره،  لع بمقابل:أن يكون الخ -6

  عتك على مبلغلا خاله مثالكارهة لزوجها أن تقدم مبلغا من المال نظير خلعها منه، فتقول ل
اء في العلم هورجمكذا وتحدد قيمته، أو على أي شيء متقوما بمال حسب الإتفاق، وقال 

وله تعالى " فلا جناح قلعموم   27جة مقابل تسريح الزوج لها كل مالها لهجواز أن تعطي الزو 
 . 28عليهما فيما افتدت به

مقابل  لع دونزوجة دعوى الخ: أي يجب أن ترفع الألا يكون الخلع محل طلب مقابل -/7
أنه "  2011سبتمبر /15ما يرفع الزوج أو يطلبه، هذا ما جاء صريحا في القرار المؤرخ في 

مقابل، ما  ل طلبمحلع دعوى التطليق أو الخلع بدعوى مستقلة لا يكون التطليق أو الخ ترفع
 . 29لم يوافق الزوج عليه، من دون قيد أو شرط"

يرين حقا ر الكث نظولكن مادة واحدة مقتضبة في الخلع ليست كافية خاصة وأنها تعتبر في
ض للتعر  ادةمأكثر من  خالصا للمرأة، له من الأهمية والحساسية ما يستدعي تخصيص

ن وجه حق أو رأة دو الم لشروط الإلتجاء إليه، وربما وضع بعض القيود عليه حتى لا تستعمله
م ثابت بن يه وسل علدون أن يتحقق الجانب النفسي الذي من أجله أمر رسول الله صلى الله
ة، كما لم لعلمخاارفي طقيس أن يطلق زوجته، كما أن المشرع الجزائري لم يذكر أي شرط يص 

 ضانة الأولادل عن حتناز يتعرض للأمور التي لا ينبغي أن تكون بدلا في الخلع كعدم جواز ال
لصلح بين لسلكها يأن  أو نفقتهم، كما لم يتعرض للإجراءات الخاصة التي لا بد للقاضي أن
  عدملا يعني ، وهذالخلعالزوجين، وأخص بالذكر تعيين الحكمين لمحاولة الصلح قبل الحكم با

لصادر لعليا اارار المحكمة قمن قانون الأسرة الجزائري، وهذا ما أكده  49تطبيق أحكام المادة 
 ء محاولاتوالذي قضى بأن القضاء بالتطليق خلعا دون إجرا 14/01/2009بتاريخ 

 .30لجزائريامن قانون الأسرة  49الصلح بين طرفي النزاع مخالف لأحكام المادة 
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 ائرية الجز لأسر امشروطية رضا الزوج في الفقه الإسلامي وقانون  المبحث الثاني:
 المطلب الأول: مشروطية رضا الزوج بالخلع في الفقه الإسلامي:

بها، وهذا   يرضىذا لمذهب جمهور الفقهاء إلى أن الزوج لا يجبر على قبول المخالعة إ   
زوجت ع ثم تلخلاعلى  مذهب الحنابلة، جاء عن ابن تيمية وقد سئل عن من أكرهت زوجها
ق مثل أن بحلفرقة لى اغيره، هل يصح زواجها الثاني؟، فقال:" إن كان الزوج الأول أكره ع

حيحة، فرقة صت اليكون مقصرا في واجباتها، أو مضرا لها بغير حق من قول أو فعل كان
محسن  بس وهوالح والنكاح الثاني صحيحا، وهي زوجة الثاني، وإن كان أكره بالضرب أو

من  ب منه الفرقةنه يطلا فإلعشرتها حتى فارقها لم تقع الفرقة، بل إذا أبغضته وهو محسن إليه
 . 30لفسخايبيح  ن ماغير أن يلزم بذلك، فإن فعل وإلا أمرت المرأة بالصبر عليه إذا كا

 صلى سول اللهول ر قورضا الزوج بالخلع مستحب غير لازم عند الشافعية، قال ابن حجر : 
، وذهب 31ب" إيجالالاح وسلم:" إقبل الحديقة وطلقها تطليقة" هو أمر إرشاد وإص الله عليه

اضي شرعا أن وز للق يججمهور العلماء إلى أن ذلك الأمر كان للإرشاد والإصلاح، ومن ثم لا
ا إذا رأى أنه زوجته فارقيجبر الزوج على المخالعة، وكل ما في الأمر أنه يستحب للزوج أن ي

ار غير أني أخت سيره " تفالعيش معه، وفي هذا المعنى يقول الإمام الطبري في تبغضه ولا تطيق
نها م، بل خوفا عصية للهمغير لالرجل إستحبابا لا تحتيما، إذا تبين من إمرأته أن إفتداءها منه 

 .32على دينها، أن يفارقها
ته سأل ذاإ -ويقصد الزوجة-وهذا مذهب الأحناف كذلك قال البهوتي:" وتسن إجابتها  

إذا   فتداءلع هو الإ، وإلى هذا أيضا ذهب الظاهرية، قال ابن حزم " الخ33الخلع على عوض
ا فلها أن ها حقهيوفيكرهت المرأة زوجها فخافت ألا توفيه حقه أو خافت أن يبعضها فلا ي

 . 43اضيهماوز بتر يحنما تفتدي منه ويطلقها إن رضي هو، و إلا لا يجبر هو ولا أجبرت هي، إ
ل أن مالكا يرى الخلع بدون رضا الزوج، وذلك لما ورد في المدونة أن مالكا قال في ونق

الحكمين: " فإن استطاعا الصلح أصلحا بينهما وإلا فرقا بينهما، ثم يجوز فراقهما دون الإمام 
وأن ابن رشد قال: " والفقه أن الفداء  35وإن رأيا أن يأخذ من مالها حتى يكون خلعا فعلا
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للمرأة في مقابلة ما بيد الرجل من الطلاق، فإنه لما جعل الطلاق بيد الرجل إذا فرك إنما جعل 
، وأن ابن الجوزي قال: " ان يكون خلع المرأة 36المرأة جعل الخلع بيد المرأة إذا فركت الرجل"

اختيارا منها وحبا في فراق الزوج من غير إكراه ولا ضرر منه بها، فإن انخرم أحد الشرطين نفذ 
                    37لطلاق ولم ينفذ الخلعا

  يدل إطلاقالاالله  حمهموالأمر الواضح هنا أن  ما قاله مالك أو ابن رشد أو ابن الجوزي ر 
قاضي إلى ضطر التى اعلى أنهم يرون الخلع بدون رضا الزوج، بيد أنه إذا إشتد الخصام ح

عند  لحكميناحكم فرضا الزوج،  تعيين الحكمين فإن حكمهما نافذ ولو قضيا بالخلع دون
 38المالكية ينفذ حكم الحاكم في الأقضية

 ق حق للرجل،ن الطلاما أكوأما ما قاله ابن رشد فلا يزيد على أنه قرر أن الخلع حق للمرأة  
في  ا جعل للمرأةاء إنمالفدلا أن توقعه بالكيفية التي يوقع بها الزوج الطلاق، وفي قوله : و 

ا الزوج، لا برضقع إجل من  الطلاق" ما يدل على أن الخلع عنده لا يمقابلة ما بيد الر 
 ن جهتها إنمالزوج مول ليوضح هذا المعنى ما قاله الإمام الشنقيطي من : " أن العوض المبذ

 39بذلته في مقابلة ما يملكه الزوج وهو الطلاق
 تعريفه ، بل فيجلزو اوليس في قول ابن الجزي كذلك ما قد يوحي أنه يرى الخلع بدون رضا 

وهو ما أخذ به جمهور  04للخلع في معناه أن تبذل المرأة أو غيرها للرجل على أن يطلقها"
 العلماء.

 41لطلاقتلفظ الزوج بابه إلا وقعو ومما يؤكد أن المالكية لا يرون الخلع إلا برضا الزوج، أنهم لم ي
الخلع لا يقع إلأا برضا الزوج   وبالتالي فإن جمهور الفقهاء بمن فيهم علماء المالكية، يرون

وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إقبل  42كأصل عام، إلا إذا قضى به الحكمين
الحديقة وطلقها تطليقة" هو أمر إيجاب ولكن ما صرفه للندب والإستحباب هو قول رسول 

أحقية الرجل  ، وهذا دليل على43الله صلى الله عليه وسلم : إنما الطلاق لمن أمسك بالساق
أن   44بإيقاع الطلاق، ومما يؤكد هذا أيضا قوله تعالى: " فلا جناح عليهما فيما افتدت به
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الخطاب موجه للزوجين معا فدل لفظ عليهما على أن تنصرف إرادة كل منهما إلى إيقاع 
 :الخلع وما يتعلق به، إلا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال بالتمييز بين حالتين

و مضر لها أوجته، و ز نحإذا ثبت للقاضي أن الزوج فعلا مقصر في واجباته  الحالة الأولى:
از للقاضي لع، جل الخبغير حق، سواء بالقول أو الفعل، ورغم ذلك لا يريد هذا الزوج قبو 

 أن يلزمه بذلك.
في هذه ضه، فلك تبغغم ذر : إذا ثبت للقاضي أن الزوج محسن لزوجته، ولكنها الحالة الثانية

وجه  ره علىيأم الحالة يتعذر على القاضي أن يجبره على على قبول المخالعة، وإنما
 .54فسخح الالإستحباب بفراقها، ويأمر المرأة بالصبر عليه إن لم يوجد ما يبي

 حالة فيه، بل طلاقإلكن في هذه الحالة لا يجب أن يأخذ قول ابن تيمية رحمه الله على 
ال التوفيق واستح ذلك المخالعة وتيقن القاضي من تضرر المرأة من تعنت الزوج وعدم قبوله

 ع.أ الخلمبد بينهما، ففي هذه الحالة استثناء ويبقى الأصل لزوم رضا الزوج على
 ئريزاالمطلب الثاني: مشروطية رضا الزوج بالخلع في قانون الأسرة الج

واحدة،  بمادة لخلعانظم المشرع الجزائري غداة صدور قانون الأسرة الجزائري موضوع    
م جبر الزوج الي عدبالتو جاءت غامضة في صياغتها، فلم تحدد ما إذا كان الخلع عقدا رضائيا 

 هذا فيلمشرع صل اعلى الخلع، ام تصرفا إنفراديا من طرف الزوجة، لكن بعد التعديل ف
 صراحة للزوجة الخلع دون موافقة الزوج. الموضوع و أجاز

 اط رضا الزوجن إشتر مهاء فالإجتهاد القضائي في الجزائر نحى في أول الأمر منحى جمهور الفق
يجوز حينئذ  ا، ولاضائير على الخلع، ومما جاء فيه:" من المقرر شرعا أن الخلع يعتبر عقدا 

عد إنتهاكا يلمبدأ ذا االف أحكام هللقاضي أن يحكم به من تلقاء نفسه، فإن القضاء بما ي
 46لقواعد الشريعة الإسلامية في الخلع"

قضاءا أن قبول الزوج و أنه " من المقرر فقها  1988نوفمبر  1و جاء في القرار المؤرخ في 
 ثم، ومن لزوجللخلع أمر وجوبي، وأن ليس للقاضي سلطة مخالفة الزوجين دون رضا ا

 47يعد مخالفا لأحكام الفقه"فالقضاء بما يالف هذا المبدأ 
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 1994أفريل/19في  ؤرخإلا أنه سرعان ما غير الإجتهاد القضائي موقفه فقضى في القرار الم
خر في نفس التاريخ آوفي قرار  48على:" إن الخلع يحكم به القاضي دون إشتراط رضا الزوج"

 يرض فإنه لموج أو الز  قضى" أن الخلع أجازته الشريعة الإسلامية وكرسه ق أ وسواء رضي به
 49لزوج"اوافقة لى ميكفي أن تعرض الزوجة بدلا لفك الرابطة الزوجبة دون دفع الحاجة إ

من ق أ والمعدلة  54وهذا ما استقر عليه القضاء الجزائئري بعدها إلى حين أتت المادة 
سها ن تخالع نفالتحسم بنصها " يجوز للزوجة دون موافقة الزوج  05/02بموجب الأمر 

 قابل مالي..."بم
ج لا برضا الزو يقع إ ن لاوالملاحظ هنا أن الخلع في الجزائر انتقل بين طرفي نقيض، فلما كا

 صار بعد ذلك حقا خالصا للمرأة توقعه دون الحاجة إلى رضا الزوج.
وجاء في عرض الأسباب أن التعديل المدخل على هذه المادة يهدف إلى توضيح أحكام 

جتهاد القضائي للمحكمة العليا، وتأكيد حق المرأة في خلع الخلع عن طريق تكريس الإ
نفسها من زوجها دون الحاجة إلى موافقة الزوج، وصدرت أحكام عدة بعد هذا التعديل 
قضت بخلع الزوجة دون موافقة الزوج، ومال الفقه الجزائري إلى تأييد هذه الأحكام، فكتب 

الزوجة عن طريق الخلع، هو بيد الزوجة، مثل  الدكتور الغوثي بن ملحة:" وفي رأينا أن تطليق
، ولكن هذا قول فاسد شرعا، فلو كانت 50ما أن حل الرابطة الزوجية هو بإرادة الزوج

صحيحة فلماذا كان الخاب موجه للزوجين عا في قوله تعالى " ولا يحل لكم أن تاخذوا مما 
عليهما فيما افتدت به: في حين آتيتموهن شيئا إلا أن يافا ألا يقيما حدود الله فلا جناح 

أن الخطاب عندما تعلق بالطلاق كان موجها للرجال فقط " يا أيها النبي إذا طلقتم النساء 
فطلقوهن لعدتهن"، ولماذا سمى الله سبحانه الخلع فدية وهي تتضمن معنى المعاوضة ومن ثم  

لإجماع الخلع أنه عقد كانت تستلزم التراضي؟ وإذا كان الأمر كذلك فلماذا عرف الفقهاء با
على الطلاق بعوض، ومنهم من قال أنه لو جعلنا الخلع بموافقة الزوج لكنا أمام  طلاق 
بالتراضي، ولكن الفرق واضح هنا، فالخلع يقه بمقابل في حين أن الطلاق بالتراضي دون 

مال  مقابل، وفي هذا يقول الدكتور بلحاج العربي: " فالخلع ليس إلا طلاقا رضائيا مقابل
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تدفعه الزوجة إلى زوجها إلى زوجها لقاء طلاقها، أو هو طلاق بدون منازعة أو خصام" 
وعليه فإنه من الخطأ الإعتقاد بأنه كالطلاق بالتراضي، لأن الفرق واضح، ولو كان الطلاق 

ق أ فما الذي يفسر مساءلة الزوج  54بيد الرجل يعادل الخلع بيد المرأة عند واضعي المادة 
ق أ بعد تعديلها، فلماذا لم  52قع الطلاق بصورة تعسفية، وهذا ما جاء في نص المادة إذا أو 

حكما في نفس الإتجاه بأن تقضي بمساءلة الزوجة إذا أوقعت الخلع تعسفا  54تتضمن المادة 
 دون جدوى؟ أي لماذا لا يضعان لنفس أحكام التعسف في إستعمال الحق.

ل، فينص و الأصهزوج جمهور الفقهاء بأن يجعل رضا ال فلو أن المشرع الجزائري نحى منحى
ن إستحالة ملتأكد عد اعلى أن الخلع برضا الزوج إلا إذا قرره الحكمين وقضى به القاضي ب

 .طلاقالعشرة بين الزوجين، لكان هذا أضمن لرعاية المصالح في إنحلال ال
 توصيات:

 ئريسرة الجزامن قانون الأ 54إقتراحات بخصوص إعادة صياغة المادة  
قامته الشريعة من ق أ أخل بالتوازن الذي أ 54إن الحكم الذي جاءت به المادة    

لمرأة لتطليق بيد اجل، واالر  الإسلامية في حل الرابطة الزوجية، فالفقهاء قرروا أن الطلاق بيد
لتي ية افس الكيفقعه بنن تو يوقعه القاضي، والخلع بينهما، وهو رخصة للزوجة ولا يعني بتاتا أ

 أ على النحو التالي: من ق 54يوقع بها الرجل الطلاق، ولهذا حبذا لو يتم تعديل المادة 
نص المادة   ويكون ائياإما أن يتمسك المشرع بقول الجمهور القاضي باعتبار الخلع عقدا رض

الزوج  لك بها، ويمالخلع عقد رضائي بين الزوجين تملك به الزوجة نفسهكالتالي:"  
لقاضي ا، حكم عوضذا إتفق الزوجان على مبدأ الخلع، واختلفا في قيمة الالعوض، إ

 تبني لموقف في هذامي و "، وهو ما يسمى بالخلع الإلزاللزوج بمهر المثل وقت صدور الحكم
يق بينهما التفر  وجينالسادة المالكية، فيجيز للحكمين عند عجزهما على الإصلاح بين الز 

 همابين زوج، خاصة إذا كانت الإساءة مشتركةخلعا ولو قضيا بدون موافقة ال
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ا رضائيا، ام عقدعأصل كأو تبني قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بحيث نعتبر الخلع  
نه مقصر في  له أتبين لكن إستثناءا من هذا الأصل نجيز للقاضي جبر الزوج على الخلع إذا

 واجباته نحو زوجته أو مضر لها بغير حق من قول أو فعل
ر ن الزوج مقصقاضي ألل إذا تبينوعلى ذلك نقترح إضافة فقرة ثانية لما إقترحته سابقا بأنه 

ا بالخلع جبر  الحكم له في واجباته نحو زوجته أو مضر لها بغير حق من قول أو فعل، جاز
 على الزوج مقابل رد الزوجة للمهر الذي قبضته".

 خاتمة:
، بما يدم مصالح من ق أ 54صياغة المادة  يجب على المشرع الجزائري إعادة النظر في

ن يعمل على عليه أفمع، الأسرة، فالتساهل في إيقاع الخلع فيه تفكيك للأسر وإنحلال للمجت
لشريعة ا هوهو ما قررت رعاية مصالح الطرفين، بما يحقق مصالح الأسرة، وإستقرار المجتمع،

ها قبل يتحمل لتياليف الكبيرة الإسلامية بكل وضوح، فمنحت للرجل الطلاق نتيجة التكا
ذا وجد إقاضي، ن الوبعد الزواج، وفي نفس الوقت أجازت للمرأة طلب التطليق، بإشراف م
يق الخلع عن طر  وجيةمبرر شرعي لذلك، وبين هذين الحقين أجازت للزوجين حل الرابطة الز 

وج في قبول الز سف ا تعباتفاق بينهما، فتملك المرأة نفسها مقابل عوض تدفعه لزوجها، فإذ
ن يجبره على ينة، اط معالخلع، وجعله وسيلة للإبتزاز جاز للقاضي عند أهل العلم وفق ضواب

در ية. وتجلزوجذلك، وهكذا صانت الشريعة الإسلامية حقوق كل طرف في حل الرابطة ا
كبيرة من   ير سببغمن  الإشارة هنا إلى تنبيه الزوجة من أن طلب المرأة الطلاق من زوجها

ا بأس فحرام غير م ق منذنوب، قال رسول الله عليه وسلم:" أيما إمرأة سألت زوجها الطلاال
لقد لمنافقات"، فت هن اتزعاعليها رائحة الجنة" وقال صلى الله عليه وسلم " المختلعات و المن

ا فتم ألا يقيمفإن خ لى:"قيد الخلع إن خيف عدم إقامة حدود الله تعالى : مصداقا لقوله تعا
 د الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به"حدو 
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هو أنه  لعلماءور اونخلص من كل هذا أن التكييف الفقهي الصحيح للخلع، الذي عليه جمه
لموافق كييف االت عقد رضائي بين الزوجين مقابل عوض يترتب عليه الفراق بينهما، وهو

 حاديث الصحيحة الواردة في مشروعية الخلع.للقرآن الكريم والأ
 :مة المصادر والمراجعقائ
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